
ع از ن د الت ة عن عي ها لمحاكم وض ي ع ف رج ع يُ رامج ومواق يات ب اق ف يع على ات 175467 - حكم التوق

ال السؤ

قوم بحل أي دعوى أو اعات : ست ز قطة : 15. ن ه الن من هذ تض اق ت ف ن نصوص الات إ وك " ف يس ب ي " الف راك ف ت يل اش تسج قوم ب دما ن عن

ا ت اطعة " سان عة لمق اب ة " الت درالي ي " المحكمة الف اً ف قط وحصريّ وك ف يس ب الف ان أو ب ي ا الب هذ أ من – أو يتعلق – ب ش ا ين اع معن ز ة أو ن ي قض

أحكام ذ ب كم ، دون الأخ ن ي ا وب ن ن ي ام ب ق ي أي دعوى ت ا " كما هو الحال ف ي ورن ف ين ولاية " كالي ان لأحكام قوان ي ا الب ع هذ ض كلارا " ، وسيخ

ه ميع هذ ي ج ي ف اض ق ا كلارا " للت ت اطعة " سان ي لمحاكم مق ائ وع للسلطان القض ض ة على الخ ق ه مواف ر هذ ب عت عات . وت از ون المن ان ق

وع من ا الن ي هذ يل ف هل يمكن أن يكون التسج ير حكم الله ، ف ول بحكم غ ب هاب والق ول للذ ب ا ق ي هذ ن ف إ ك ف دون ش تهى . وب الدعاوى . ان

اً ؟ ز ائ ة ج ي المواقع الإلكترون

صلة ة المف اب الإج

قِّ نَ الْحَ  كَ مِ اءَ جَ ا  مَّ مْ عَ هُ اءَ وَ عْ أَهْ بِ تَّ  لَا تَ لَ اللَّهُ وَ زَ أَنْ ا  مَ مْ بِ هُ نَ يْ مْ بَ كُ احْ ال تعالى : ) فَ ق رعه ف ش م أن يحكم ب ب على الحاكِ ن الله تعالى قد أوج إ ف

ا عً ي مِ جَ مْ  كُ عُ جِ رْ لَى اللَّهِ مَ إِ اتِ  رَ يْ خَ وا الْ قُ بِ  تَ اسْ مْ فَ اكُ ا آتَ ي مَ مْ فِ كُ لُوَ بْ نْ لِيَ لَكِ ةً وَ دَ احِ ةً وَ أُمَّ مْ  لَكُ عَ جَ اءَ اللَّهُ لَ لَوْ شَ ا وَ جً ا هَ نْ مِ ةً وَ عَ رْ مْ شِ كُ نْ ا مِ نَ لْ عَ جَ لٍّ  لِكُ

نْ إِ فَ كَ  لَيْ إِ لَ اللَّهُ  زَ أَنْ ا  ضِ مَ عْ نْ بَ نُوكَ عَ  تِ فْ مْ أَنْ يَ هُ رْ ذَ احْ مْ وَ هُ اءَ وَ عْ أَهْ بِ تَّ  لَا تَ لَ اللَّهُ وَ زَ أَنْ ا  مَ مْ بِ هُ نَ يْ مْ بَ كُ نِ احْ أَ نَ . وَ و فُ  لِ تَ خْ هِ تَ ي مْ فِ تُ نْ ا كُ مَ مْ بِ كُ ئُ  بِّ نَ  يُ فَ

دة/ 48 ، 49 . ونَ ( المائ قُ اسِ نَ النَّاسِ لَفَ  ا مِ رً ي ثِ نَّ كَ إِ مْ وَ هِ نُوبِ  ذُ ضِ  عْ بَ بِ مْ  هُ بَ ي صِ رِيدُ اللَّهُ أَنْ يُ ا يُ نَّمَ  أَ لَمْ  اعْ ا فَ لَّوْ وَ تَ

مٍ وْ ا لِقَ مً كْ نَ اللَّهِ حُ  نُ مِ  سَ نْ أَحْ مَ ونَ وَ غُ  بْ ةِ يَ يَّ لِ اهِ جَ مَ الْ كْ حُ أَفَ ال: )  ق ة ف اهلي ها ج ن أ رع – تعالى – ب ثم وصف الأحكام التي لا تسير على ما ش

دة/ 50 . نُونَ ( المائ  وقِ يُ

أن حكم الله هو الحق وهو العدل . ه لا يوقن ب يث والطيب لأن ب ن الخ ي ز ب اهل ولا يمي رع ج ر الش ي م لغ ان أن المتحاكِ ي ا ب ي هذ وف

مَّ لَا مْ ثُ هُ نَ يْ رَ بَ جَ  ا شَ مَ ي وكَ فِ مُ كِّ حَ ى يُ تَّ نُونَ حَ  مِ ؤْ كَ لَا يُ  بِّ رَ ا وَ لَ فَ ال تعالى : )  ق ه ، ف لي رع قد علَّق الإيمان على التحاكم إ نَّ الش  لك أ د من ذ والأش

ساء/ 65 . ا ( الن مً لِي سْ وا تَ لِّمُ سَ يُ تَ وَ يْ ضَ ا قَ مَّ ا مِ جً  رَ مْ حَ هِ سِ فُ أَنْ ي  وا فِ دُ جِ يَ

ن مَ ام الإحسان ، ف ي مق ام الإيمان ، والتسليم ف ي مق اء الحرج ف ف ت ام الإسلام ، وان ي مق التحكيم ف يخ السعدي – رحمه الله – : " ف قال الش

ن تركه مع ر ، ومَ هو كاف م له : ف ز ر ملت ي كور غ ا التحكيم المذ ن ترك هذ د استكمل مراتب الدين كلها ، ومَ ق ه المراتب وكملها : ف استكمل هذ

ر السعدي " ) ص 184 ( . سي ف تهى من " ت ن " ان اله من العاصي له حكم أمث امه : ف ز الت

ة من رج الأوصاف المخ ير حكمه ب لى غ ن إ رعه ، وتصف المتحاكمي لى الله تعالى وش رورة التحاكم إ دد على ض رة تش ي مة آيات كث وث

الإيمان .

روط : ش رع الله تعالى ب ر أحكام ش ي لى غ واز تحاكمهم إ ج ال ب لاء يق ديد ، وهؤ ه وصاحب الحرج الش طر والمكرَ ر المض ي ي غ ا كله ف وهذ

رَ فَ نْ كَ رع الله تعالى وأحكامه ، قال الله تعالى : ) مَ لى ش ه إ لب ن ق يره ، وأن يطمئ ر وأولى من حكم غ ي ه أن حكم الله خ لب ي ق د ف ق 1. أن يعت

حل/ مٌ ( الن ي ظِ  بٌ عَ ا ذَ مْ عَ لَهُ نَ اللَّهِ وَ  بٌ مِ  ضَ مْ غَ هِ لَيْ عَ ا فَ رً دْ رِ صَ فْ الْكُ بِ حَ  رَ نْ شَ نْ مَ لَكِ نِ وَ ا الإيمَ بِ نٌّ    ئِ مَ طْ هُ مُ بُ  لْ قَ رِهَ وَ أُكْ نْ  لا مَ إِ هِ  انِ يمَ إِ دِ  عْ نْ بَ اللَّهِ مِ بِ

2 / 1

https://islamqa.info/ar/175467
https://islamqa.info/ar/175467


. 106

ة أصلاً . رعي ود محاكم ش رع كعدم وج ه التحاكم للش راً علي لك الطريق وأن يكون متعذ ت لا ب ه إ لى حقِّ ه الوصول إ 2. أن لا يمكن

رع . ي يحله له الش لا الذ سه إ ف ه لن لا يستحل من ء : ف ي ش كم له ب ا حُ ذ 3. وإ

ي ك الذ ائ ت ف لى است ر إ ي أش رة الأخ المكرم … ف لى حض از إ ن ب د الله ب ن عب يز ب د العز از – رحمه الله – : " من عب ن ب يز ب د العز يخ عب قال الش

ة ، ولا يستطيع عي ن الوض ي وان الق لده كلها تحكم ب ي ب ا كانت المحاكم ف ذ ة إ عي ن الوض ي وان الق ن يحكم ب لى مَ م إ يه عن حكم المتحاكِ تسأل ف

راً ؟! . ها ؛ هل يكون كاف لي ا تحاكم إ ذ لا إ ه إ لى حق الوصول إ

ه يسر له الحصول على حق ا لم يت ذ رورة ، إ د الض لا عن ليهم إ راً ، ولكن ليس له أن يتحاكم إ لك : لا يكون كاف لى ذ طر إ ا اضُ ذ ه إ ن أ يدك : ب ف وأ

از " ) 23 / 214 ( . ن ب يخ اب اوى الش ت تهى من " ف رع المطهر " ان لاف ما يحله الش ذ خ لك ، وليس له أن يأخ ذ لا ب إ

مة : ة الدائ ن ل علماء اللج وسئ

يرها من الأمور ؟ . ارة وغ ن ، أمور الطلاق والتج ن المسلمي ي اع ب ز ي الن اء الأمريكي ف ما حكم تحكيم القض

وا : اب أج ف

لا يحل له ير حق له : ف غ ي له ب ا قض ذ ة ، وإ رعي د محاكم ش ا لم توج ذ رورة ، إ د الض لا عن ة إ عي لى المحاكم الوض وز للمسلم التحاكم إ " لا يج

ه " . ذ أخ

يد . و ز ب كر أ يخ ب ان ، الش وز يخ صالح الف يخ ، الش يز آل الش د العز يخ عب از ، الش ن ب يز ب د العز يخ عب الش

مة " ) 23 / 502 ( . ة الدائ ن اوى اللج ت تهى من " ف ان

روريات العصر ، ي قد صار من ض ريد الإلكترون لك مواقع الب يره من المواقع المهمة ، وكذ وك " وغ يس ب ي موقع " الف اركة ف ن المش ا وإ هذ

رورته – عليه ة – أو ض لحَّ ه المُ ت ت حاج ه ، ومن توقف لي ر إ ه أن يسي ب علي رط : وج ا الش ودٍ لهذ ير وج ته من غ دي حاج د موقعاً يؤ من وج ف

ة . عي ين وض التحاكم لمحكمة قوان ام ب ها الإلز ي ة ، وف ي اق ف ود الات ن يع على ب اء الله من التوق ن ش ه إ لا حرج علي : ف

راء يع والش لك – أن عقود الب علم – كذ دوز والوورد ، وليُ دمها كالوين رامج التي نستخ ر من الب ي ي كث ود ف رط موج ا الش أن هذ علم ب وليُ

ودها ن ي ب نص ف ات ت ي اق ف ع ات ي عد توق لا ب لك لا يكون إ يارة ، كل ذ لاد للعلاج والدعوة والز لى الب ول إ ر والدخ راد والتصدير والسف ي والاست

عل الغ ، ولم يج ديد وحرج ب يق ش ي ه تض ي ع ف التحريم والمن عة ، والقول ب از د المن روط أو عن ة الش الف د مخ ة عن عي على التحاكم لمحاكم وض

جٍ . ين من حر ي الدِّ ا ف ن الله علي

ع الموقِّ ة ، ف ه العقود العالمي ل هذ ي مث ع ف از ن د الت ها عن لي ع المسلم إ رج مكن أن يَ ة يُ ة عالمي د الآن محكمة إسلامي ه ليس يوج ن ا يعلم أ وكلن

ا ذ ر ؟! وإ لاد الكف ي ب كيف ف ن أصلاً ف لاد المسلمي ر ب ي أكث اً ف ق بَّ د مط ه لا يوج رع الله تعالى ، لأن لى ش ة لم يترك التحاكم إ ي اق ف على تلك الات

لك ة مع عدم قصده لذ ي اق ف يعه للات توق ه ، ف ى عن ع الأذ ه أو دف ل تحصيل حق عله من أج وز للمسلم ف لى تلك المحاكم يج وء إ كان اللج

اطلة روط الب ته على الش ق ه عدم مواف لب ي ق وِ ف ن الإيمان ، ولي اً ب ن من مطمئ ليكن قلب المؤ يسر ، ف ف وأ ه ، أولى وأخ اه عن رط ، وعدم رض الش

اً . ز ائ لك كله ج عد ذ و أن يكون الأمر ب رج ي عقودهم ، ون ف

والله أعلم

2 / 2


